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 الــــــــــدائرةُ الدســـــــــتورية 

 ق9/70: الطعن الدستوري

 بإنشاء الرقابة الإدارية 2013لسنة  20للقانون بإضافة بعض الأحكام  2023لسنة  2في القانون 

 المبادئ القانونية

الوضوح والتعيين شرط 
الدفع  ،لقبول الدفع

 المجهل: غير مقبول

هالة ناً، معيَّناً تعييناً كافياً نافياً عنه الجمُبي   أن يكون الخصومةفي دفع شترط لقبول الي
ماً جاء مبهحتى يتأتََّّ للمحكمة الوقوف على مبلغ صدقه وأثره في الدعوى. فإذا ما 

ترفع  الغموضَ ولم الخصم اتلم تجلِّ مذكر و على مغالطة تأباها المبادئ العقلية، لانطوائه 
 اا مجهَّلً  يعد  فعه على هذا النحو التناقض، ولا تداركت ذلك مرافعتهُ الشفوية، فإن د

 فيه، فل يكون مقبولاً للوزن ايزان القانون. يتعذر معه تبين  وجه الحقِّ 

سلطة مجلس النواب خلل 
، ةمقيد: المرحلة الانتقالية

 بيان حدودها

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمجلس النواب، في ظل الإعلن الدستوري المؤقت 
المرحلة الانتقالية، خصوصيةً شرعيةً وأخرى وظيفيةً وثالثةً زمنية تجعل منه سلطة  وخلل

مؤقتة لا تمارس وظيفة عادية، بل دوراً محدوداً وظيفياً وزمنياً بقيد الحاجة في هذا الظرف 
الاستثنائي، تمكيناً لاستمرار الوظائف الأساسية للدولة، واستعادةً للأمن والاستقرار، وتوفيراً 

لوقت والجهد لانكباب المجلس على العمل على تحقيق متطلبات العملية الانتقالية ل
تهيئةً لنقل البلد إلى الحالة الدائمة. ولهذا فهو ممنوع دستورياً من العمل التشريعي في 
غير الموضوعات التي نص عليها الإعلن، أو تلك التي يستلزمها الانتقال بالبلد إلى مرفأ 

دة، أو يدعو إليها التعجيلُ الرشيد في خطوات المرحلة، أو ما كان سدّاً لحاجة الدولة المنشو 
 أساسية يفرضها السيُر الاعتيادي للحياة ومؤسسات الدولة.

اختصاص مجلس النواب 
في موضوع  بالتشريع

الرقابة المالية على الأموال 
 مصدره: العامة

ديواناً ئ السلطة التشريعية من الإعلن الدستوري على أن تنش 28النص في المادة 
يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات والأموال العامة،  للمُحـاسبـة

 يفيد أن موضوع هذه الرقابة مما تنبسط إليه سلطة التشريع في المرحلة الانتقالية.

 :الرقابة على الأموال العامة
 ،حدوده ،عمل دستوري
 المختص به

الرقابة المالية على الأموال العمومية، في المرحلة الانتقالية خصوصاً، أملت على همية أ 
ع الدستوري أن يجعلها عملً دستورياً، وأن  من الإعلن الدستوري 28المادة  بنص المشرِّ

يعينِّ لها مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بها، يصدر بإنشائها وبتفصيل مهامها في إطاره 
احيتين الموضوعية والعضوية قانونٌ مكمّل للدستور. ويبَين من النص أن قانونٌ هو من الن

العملية الرقابية تضم  حزمةً من المهام تتسّع لتشمل واجب التثبت من السلمة والتوفيق 
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في كلِّ صنوف العمليات العامة ذات الأثر المالي على ميزانية الدولة. فل تقف عند ما 
وارده تستطيل إلى عمليات تحصيله من م بلالعام في الإنفاق، يتعلق منها باستخدام المال 

إلى واجب التحق ق من  منها والمنقولة، وتمتد للدولة، الثابتة المملوكة وإلى حراسة الأصول
الدولة، وإلى  أموال إدارة أسلوب في القصور كفاءة الإنفاق الحكومي، والكشف عن أوجه
مٍ رشيدٍ لها، وإلى كلِّ موجبات المحافظة عليها واجب التوجيه والإرشاد من أجل استخدا

بالرقابة المناسبة، الموضوعية والزمنية، السابقةِ منها على التصرف المالي تفادياً للمخالفة 
المالية قبل وقوعها، واللحقةِ الكاشفة عنها، والمصاحبةِ التي تواكب التنفيذ لتقف على 

و ما يجزم بأن المشرع الدستوري أراد وجه انحرافه وموطن قصوره بغية تصحيحه، وه
للرقابة المالية على الأموال العامة أن تكون شاملة، وأن تمارسها مؤسسةٌ دستورية أسندها 

ها ديوانَ المحاسبة.  إليها دون غيرها، وهي تلك التي سماَّ

 :الاختصاص بالرقابة المالية
 سلطة -دستوري  ،مانع

نواب في تنظيمه مجلس ال
 مقيدة لا تقديرية

ع الدستوري وقد أطلق عمليات الرقابة المالية إلى المدى متقدم البيان، وقرّر تفر د إ  ن المشرِّ
أن اختصاصه بها مانع، وأنه اختصاصٌ عن ديوان المحاسبة دون غيره بها جميعها، أفصح 

ع العادي المؤقت  دستوري لا ينفك عنه ولا يحَل  الانتقاص منه، ودلَّ  على إلزام المشرِّ
بتكملة نص الدستور بتشريع ينشئ الديوانَ وينظِّم عمله، ويبسط له المساحة القانونية 
الكافية لممارسة اختصاصه الشامل بالرقابة المالية على المال العام، وعلى أن سلطته 

ع فه. فإذا كاالتشريعية في هذا ليست تقديرية، بل مقيدة تنحسر عن سنِّ ما يخال ن المشرِّ
وتعديلته، لكنه اليوم زاغ ببصره  2013لسنة  19بالأمس استجاب له وأصدر به القانون 

، غيرَ مكترث بالقاعدة الدستورية التي تحتضنه، كان هذا منه عدواناً على الولاية  عنه وتولىَّ
ذه ار واجباً على هالدستورية للديوان، وعُدَّ منتهكاً للدستور، غاصباً سلطةَ مشرِّعه، فص

 المحكمة أن تبطل عمله ردَّاً له إلى سواء السبيل، إلى حظيرة المشروعية الدستورية.

 رئيس الدائرة
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 الــــــــــدائرةُ الدســـــــــتورية  

 صباح يوم
ً
، بمقر م2024-01-17الموافق: ه. 1445 ،رجب 5 :الأربعاء بالجلسة المنعقدة علنا

 المحكمة العليا بمدينة طرابلس،

 ،عبدالله محمد أبورزيزة، رئيس المحكمة المستشار:برئاسة الأستاذ 

 المستشارين: الأساتذةوعضوية 

 ،فتحييييييييييييييييييييييييي   سييييييييييييييييييييييييي   الحسيييييييييييييييييييييييييوم 

 ،نصييييييييييييييييييييرالدين محمييييييييييييييييييييد العا يييييييييييييييييييي 

 ،عليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  أ مييييييييييييييييييييييييييييييييييييد النعييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

 ،عبدالحمييييييييييييييييييييييد علييييييييييييييييييييي  الزييييييييييييييييييييييياد 

 ،د. موسييييييييييييييييض  الشييييييييييييييييتيو  النيييييييييييييييياي 

 ،شيييييييييييييييييييييييييعبا  مييييييييييييييييييييييييييي د الحبي ييييييييييييييييييييييييييض 

 ،محمييييييييييييييييييييييييييييود مييييييييييييييييييييييييييييي د الييييييييييييييييييييييييييييدو س

 .عبييييييييدالقادر عبدالسيييييييي م الم سيييييييياز

 ،بشييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   علييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  الع يييييييييييييييييييييييييييييييييييييار  

 ،بنييييييييييييييييييييييييييييييييور عاشييييييييييييييييييييييييييييييييور الصييييييييييييييييييييييييييييييييو  

 ،محمييييييييييييد أ مييييييييييييد ال  يييييييييييي  امبيييييييييييييار 

 ،محمييييود محمييييد الصيييييد الشييييري 

 ،البحييييييييييييييير  عبدالسيييييييييييييييمي  محميييييييييييييييد 

 ،عاشيييييييييييييييييييييييييييييييور نصييييييييييييييييييييييييييييييير الرزيقييييييييييييييييييييييييييييييي 

 ،يوسييييييييييييييييييييييييي  المرت يييييييييييييييييييييييييض  محميييييييييييييييييييييييييد

 ،مصباح نصر الجد  :الأستاذوبحضور عضو نيابة النق ، 

 .الصادق مي د ال ويلد  ومسج  الدائرة، الأخ:

 في قضية الآتي حكمالأصـــدرت   

 ق9/70 :الطعن الدستوري

 بإنشاء الر ابة الإدارية 2013لسنة  20للقانو  بإضافة بع  الأ  ام  2023لسنة  2ف  القانو  

 :المرفوع من

 رئيس ديوا  المحاسبة بصفته.
 تنوب عنه إدارة القضايا.

 :ضد

 رئيس مجلس النواب بصفته.

 عنه إدارة القضايا.تنوب 
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المرافعة الشفوية ورأ  نيابة النق ، بعد الاط ع على الأوراق، وت وة تقرير التل يص، وسماع 

 وبعد المداولة.

 الوقائع

 بعدم دستورية القانو  الدستور  أ ام الطاعن بصفته الطعن 
ً
 2الماث  أمام هذه الدائرة طعنا

الصادر  الر ابة الإدارية،هيئة بإنشاء  2013 لسنة 20بإضافة بع  الأ  ام للقانو   2023لسنة 

 ،أهدر بها ف  سب  مواد، بما فحواه أ  هذا القانو  صدر 2023-2-27عن مجلس النواب بتاريخ 

  ،بش   صارخ
 
،  68كهيئة مستقلة تأسست منذ ن ضئ من أجلها ديوا  المحاسبة الأهداف الت  أ

ً
عاما

 
 
 الديوا  الت  جعلت  2011ر  لعام من الإع   الدستو  28المادة  ررتها  وه  أهداف

 
العليا  الهيئة

الم تصة بالمرا بة المالية على جمي  الإيرادات والمصروفات وكافة الأموا  المنقولة والثابتة المملوكة 

ف ذلك   لقانو  المطعو  فيه خإذ  رر او ق من  سن استعمالها والمحافظة عليها. للدولة، وبالتحق  

اع الر ابة السابقة والمصا بة اختصاص هيئة الر ابة الإدارية بمباشرة أنو  ما نص عليه منب

ي و   د فر غ ، وال  قة على كافة الإجراءات الإدارية والمالية بالجهات ال اضعة لر ابتها الإدارية

ف  شأ  إعادة تنظيم ديوا  المحاسبة من القواعد الدستورية والقانونية  2013لسنة  19لقانو  ا

 بالمباهو ما النافذة بغ   مقت ض ، و 
ً
 دئ الدستورية.يش   إخ لا

 تأدية لواجبه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هذا الطعن يقيميضي  الطاعن أنه 

. وانته  إلى طلب  بو  ف  المحافظة على الأموا  والمصالح المؤتمن عليها بحكم وظيفته الوظيف 

، وف  الموضوع بعدم دستورية القانو  المطعو  فيه الطعن
ً
  .نة ف  صحيفة الطعنللأسباب المبي شك 

 الإجراءات

،  ررت إدارة القضايا، نيابة 2023-3-16. بتاريخ 2023-2-27صدر القانو  المطعو  فيه بتاريخ 

أودعت مذكرة . تقرير لدى  لم كتاب هذه المحكمةاعن، الطعن فيه بعدم الدستورية بعن الط

فيه ضمن  افظة مستندات. وبتاريخ بأسباب الطعن وأخرى شار ة، وصورة من القانو  المطعو  

 إلى إدارة القضايا22-3-2023
ً
بصفتها النائب  2023-3-21وم ي ، أودعت أص   تقرير الطعن معلنا

 القانون  عن المطعو  ضده.

  2023-4-5أودعت إدارة القضايا بتاريخ 
ً
بدفاعه دفعت فيها  نيابة عن المطعو  ضده مذكرة

وانتهت إلى طلب الحكم بعدم  بو  الطعن من الطعن،  نتفاء مصلحتهباو بعدم صفة الطاعن، 

 ،
ً
، وف   .هوف  الموضوع برفضشك 

ً
وأودعت نيابة النق  مذكرتها الت  أوصت فيها بقبو  الطعن شك 

 .بعدم دستورية القانو  المطعو  فيهالموضوع 

  2023-11-28المرافعة بتاريخ  بجلسة
م دفاع ر تقرير التل يص، و د  ، ت  المستشار المقر 

ك دفاع المطعو  ضده بدفعه بعدم صفة الطاعن مذكرة دفاع مشفوعة بحافظة مستندات، وتمس  
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الطعن للحكم بجلسة اليوم م  السماح لنيابة النق  بتقديم مذكرة  ت المحكمةالطاعن. وحجز 

 تكميلية.

 الأسباب

"الطاعن" ف  و يث إ  المطعو  ضده دف  ف  مذكرة دفاعه وبجلسة المرافعة بعدم صفة 

"الطاعن ف  الطعن الماث  أمام عدالة المحكمة المو رة  د زالت عنه صفة رئيس   قوله إالدعوى ب

 
 
ضه ب على ذلك انتفاء مصلحته الش صية المباشرة ف  رف  الطعن و"عدم تعر  ديوا  المحاسبة"، ورت

 القانو  ... المطعو  فيه".ده لأية أضرار ش صية مباشرة تؤثر ف  مركزه القانون  نتيجة صدور أو تكب  

 عنه الجهالة  ت  
ً
 نافيا

ً
 كافيا

ً
 تعيينا

ً
نا ، معي 

ً
بينا و يث إنه مما يشت ط لقبو  الدف  أ  ي و  م 

ى للمحكمة الو وف على مبلغ صد ه وأثره
 
   بصريح و يث إ  المطعو  ضده ف  الدعوى.  يتأت

يعب 

و يث إ  أسا   .ته الش صية من الطعنعن أنه إنما ينازع ف  صفة "الطاعن" وف  مصلحاللفظ 

ها ف   ده رافع  افتتا ها. و يث إ   صحيفةالدعوى الذ  يرسم  دودها الش صية هو ذا  الذ   د 

الثابت ف  صحيفة الطعن الت  لم يلحقها أثناء نظره التعدي  أ  الطاعن هو "رئيس ديوا  المحاسبة 

بصفته، وتنوب عنه إدارة القضايا طرابلس ال ائن مقرها بمجم  المحاكم شارع السيد  الدور 

 
 
ها النائب القانون  عن الجهات ف  الدعوى بصفت هذا الطاعنلت الثالث"، وإ  هذه الإدارة ه  الت  مث

العامة. و يث إ  صا ب الصفة ف  تمثي  ديوا  المحاسبة أمام القضاء، على وفق ما تق ض  به 

ف  شأ  إعادة تنظيم ديوا  المحاسبة، هو "رئيس  2013لسنة  19المادة السادسة من القانو  

ه فإ  المطعو  ة عنه، الديوا "، وإ  إدارة القضايا ه  الت  باشرت إجراءات الدعوى نياب  
 
لهذا كل

م  أ   ،بدعوى أ  "صفة رئيس ديوا  المحاسبة"  د زالت عنه الطاعنف  صفة  ضده إذ يجاد 

 الطعن 
ً
الطاعن بحسب صحيفة الطعن والتمثي  القانون  هو ذاته "رئيس ديوا  المحاسبة" مقيما

ق صفة  أنها وظيفة ما زالت  ائمة بموجب القانو ، لذا فإنهرغم بصفته، و  كأنما يدف  بعدم تحقُّ

. ولا يخفى ما ف  هذا من مغالطة تأباها المبادئ "رئيس ديوا  المحاسبة"ف   "رئيس ديوا  المحاسبة"

  مذكرة دفاع المطعو  ضده هذا الغموض  ولم ترف  التنا  ، ولا تداركت ذلك 
العقلية. وإذ لم تج  

ه الشفوية، فإ  دفعه على هذا النحو ي و    بما يتعذر معه تب ُّ  وجه الحق فيه، مجه  مرافعت 
ً
 مبهما

ً
 

 للوز  بم زا  القانو .
ً
 ف  ي و  مقبولا

م، وكا  لزام  و يث إنه ولئ  كا  ما تقد 
ً
على هذه المحكمة أ  تستجل   قيقة الأمر ف  ذلك  ا

 ل لتفات الدف  من مبديه، ولا أ  تلجأ إلى تأويله بما لا تحتمله عبارته، وكا  نعته بالجهالة ك 
ً
افيا

، ف
ً
 على وجه آخر تراءى لها من بع  مستندات الطاعن عنه، إلا أنها لا تألوه عناية

ً
تحمله  يطة

د وظيفة الطاعن )رئيس ديوا  بأ  تواجهه على أنه  نفسه،  
 
نع  بانتفاء الصفة الإجرائية لمتقل
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 بالإشارة  ،ماءلبتة على ذكر الأسرغم أ  المطعو  ضده لم يأت ا وترد  عليه المحاسبة(
ً
مكتفيا

 بالصفات فحسب.

  للنع  هو الآخر مردود؛ ذلك  و يث إنه وجه  
 
"خالد أ مد دها أ  صفة الطاعن متحققة ف  متقل

 لطلبه إدارة القضايا الطعن الماث رفعت الذ  ، منصور شكشك"
ً
دارة هذه الإ بما أرفقته ، امتثالا

"بشأ  استمرارية ت لي   2019لسنة  19 "طرابلس"  رار مجلس النوابنيابة عنه بصفته من 

 لديوا  المحاسبة. وهو  رار المذكور استمرار ت لي   نص علىوالذ  موظ  بمهام"، 
ً
ليس ف  رئيسا

ت شرعيتهالأوراق ما يفيد تعديله، و د 
 
رئيس المب م ب   تفاق لاابمقت ض   2021-4-11بتاريخ  تجل

ر صدر القانو  المطعو  فيه، وذلك بما تقر  نظ  ه م   مجلس النواب المنعقد آنذا  ف  طرابلس، ونائب

  عن و  ة على الاتفاقالإع   عن اعتماد  رارات الأو  السابقمن التئام المجلس   و  فيه من
ها عد 

 للص  الوطن ، واجبة النفاذ
ً
 لل  فات السياسية ،جمعا

ً
 لمؤسسة السلطة  ،وتجاوزا

ً
وتو يدا

من خ   ف  خصوص المسألة المطرو ة عم  المطعو  ضده  هو ما جرى على وفقه، و التشر عية

  الرسم الت اس  
 
، ومنه سال  التسميةة ديوا  المحاسبة برئاسة شاغلها ئب   هيئته وهي ردالمط

 .2023-3-14 ،2023-3-12 ،2021-4-28 ف  الأو  إلى الثان  مراس ت

 
 
يس الديوا  هو صا ب ا كا  ذلك، و يث إ  الطاعن هو رئيس ديوا  المحاسبة، وإ  رئلم

ن أ امت الطعن م  إنها الحق ف  تمثيله أمام القضاء، و يث إ  إدارة القضايا ه  نائبه القانون ، و 

 
ً
 من ذ  الصفة ف  رفعه لذاعنه،  نيابة

ً
 .ما يفرض  بوله من هذا الجانب ،فإ  الطعن ي و  مرفوعا

 
 
 ا كا  و يث إنه لم

 
  ديوا  المحاسبة الهيئة

 
الر ابة على الإنفاق  الت  أناط بها الدستور مسؤولية

 ،دستوريةه الوكا  من واجباتوكا  رئيس الديوا  هو صا ب الصفة ف  تمثيله أمام القضاء. العام، 

 الديوا   كفالة عم  ،بعدها القانونيةومن 
 
  وأدائه الوظيفة

 
القانو   و يث إ  .وجد من أجلهاالت  أ

، الوظيفة  هذهف   التأث     هالظاهر أ  من شأ  نفاذ ، وإ يهق علالمطعو  فيه واجب التطبي
ً
انتقاصا

ف   الطعنحة متفرعة عن مصلحة الديوا  ك  ، وه  مصل رئيس الديوا ،مصلحة  من فإ  وإذ 

  دستوري
 
 لإهداره واستعادة الديوا ة هذا القانو  توخ
ً
ما يتحقق به شرط وهو وظيفته الدستورية،  يا

ثم  بو  المصلحة الش صية المباشرة المقرر بالمادة الرابعة من  انو  المرافعات، و ستوجب من 

 الطعن من هذه النا ية.

.يالطعن  از الأوضاع الش ل إ و يث 
ً
، فهو مقبو  شك 

ً
 ة المقررة  انونا

 دود اختصاصه  النواب خارج عن مجلس رهو الطع   صد يث إ  الطاعن ينعى على القانو  

 على أ  ف  المر لة الراهنة الدستور 
ً
 ع الدستور  ا، تأسيسا

بالتشر   ف  اختصاصه  د د  لمشر 

 بها إلى المر لة الدائمة، 
ً
إصدار القوان   الت  تستلزمها المر لة الانتقالية الت  تعيشها الب د وصولا
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سائ  ت  تتطلبها طبيعة المر لة، وه  ماجلة الينحصر ف  المسائ  الع بذلكوهو ما يعن  أ  اختصاصه 

 .ضمنها موضوع القانو  المطعو  ف  دستوريتهلا يندرج 

جلس و يث إ  هذا النع  ف  غ   محله. فلئ  كا  من المقرر ف   ضاء هذه المحكمة أ  لم

الانتقالية الت  ما انفكت الب د تعيشها، المر لة النواب، ف  ظ  الإع   الدستور  المؤ ت وخ   

 زمنية 
ً
 وثالثة

ً
 وأخرى وظيفية

ً
 شرعية

ً
ب   لا تمار  وظيفة عادية،تجع  منه سلطة مؤ تة خصوصية

 
ً
 محدودا

ً
 لاستمرار الوظائ  دورا

ً
 بقيد الحاجة ف  هذا الظرف الاستثنائ ، تمكينا

ً
 وزمنيا

ً
وظيفيا

 للأمن والا 
ً
 للو ت والجهد الأساسية للدولة، واستعادة

ً
العم  على المجلس لانكباب ستقرار، وتوف  ا

 لنق  الب د إلى الحالة الدائمةعلى تحقيق 
ً
، وكا  المجلس لهذه متطلبات العملية الانتقالية تهيئة

 من 
ً
 دستوريا

ً
 الانتقا  بالب د  العم  التشر ع الأسباب ممنوعا

 
ف  غ   الموضوعات الت  تستلزمها  الة

 لحاجة ف  خطوات المر لة، أو ما كا  سد   أو يدعو إليها التعجي   الرشيد ،لدولة الم شودةإلى مرفأ ا
ً
ا

 مت  نص هذلك، إلا أن، فلئ  كا  أساسية يفرضها الس    الاعتياد  للحياة ومؤسسات الدولة

 اليوم ف  مجلس النواب المؤ ت،الجسم التشر ع الدستور على اختصاص 
ً
ف   بالتشر   ، متمث 

 منه لجوهريته ولزومه
ً
 من باب   ف  ي و  من بعد   ،للمر لة الراهنة موضوع محدد، كا  هذا تقديرا

  ه للمجادلة ف  اختصاص
 .الموضوع ذلكالقوان   ف   بسن 

الصادر عن المجلس الوطن   2011الإع   الدستور  لعام نصوص  و يث إ مت  كا  ذلك، 

ر عها الأسم ، تمث  الدعائم الت  يقوم عليها نظام الحكم ف  ، دستور الب د وتشالانتقال  المؤ ت

على  28المادة ف   . و يث إنه ينصف  تحديد ما تتولاه سلطاتها العامة من وظائ  المرج  وه  ،الدولة

حياسبية، يتيولى الر ابة الماليية على جميي  الإيرادات  ت  ضئ السلطة التشر عية المؤ تةأ    للم 
ً
ديوانا

سلطة  إليه تنبسطمما أ  موضوع هذه الر ابة  فإ  مفاد ذلك ،العامةالأموا  و والمصروفات 

 التشر   ف  المر لة الانتقالية. 
 
 بهذا النوع من الر ابة،  ا كا ولم

ً
القانو  المطعو  فيه يتعلق خصوصا

 للفهياختصاص مجلس النواب المؤ ت بإصداره  معليه بعدفإ  النع  
ً
نص م السليم ل و  مجانبا

 .رفضه، وهو ما يتع   معه الدستور 

لقاعدة الدستورية صدوره بالم الفة لفيه المطعو  القانو  و يث إ  مما ينعى به الطاعن على 

المالية على الأموا  العامة  من الإع   الدستور  الت  تجع  من الر ابة 28المنصوص عليها بالمادة 

ف  هذا الشأ  السلطة التشر عية إذ إ  مقت ض  النص أ  ولاية ، من اختصاص ديوا  المحاسبة

 إلى غ  ه. الديوا  سحب هذا الاختصاص من سلطةتتس  إلى لا مقيدة  ولاية

 لتأوي  بدلالة  لالقانو  المطعو  فيه بأ   ابلية  ذلك ضد   و يث إ  المطعو  ضده داف 

  ذلك علىوبن   . مله على هذه الدلالةتوجب  تعصمه من الم الفة الدستورية
 
ا كا  القانو  أنه لم

  الطع   لم يلغ وجود ديوا  المحاسبة الذ  ظ   
 
كه وهيئة شار  يمار  اختصاصاته القانونية، فإ  ت
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للر ابة المالية الت  الر ابة الإدارية ف  بع  وظائ  الر ابة المالية بحسب نصوص  انونيهما يعن  أ  

 متعد   28نصت عليها المادة 
ً
 أوجها

ً
لو   الاختصاص تتشار  ف  بعضها الجهتا ، ومن ثم ف  مب ر  دة

 ئة.لديوا  دو  الهيعلى ار ابة التعا د ب

 ناشئافت اق ال صم    لما كا و 
ً
 ، وكا وهو سبب خصومتهما ،28المادة  لنصتغاير فهمهما عن  ا

بوصفها و يث إ  هذه المحكمة، ، النزاع عليه الذ  ينحسم الأسا هو  مدلو  هذا النص تبيا 

 
 
امة وتحديد    الدستور الإع    نصوص ف  تفس     على الشرعية الدستورية، ه  صا بة القو  القو 

  
ف  مهمتها هذه إنما ، وإنها ع الدستور  منها ف  جملتها وف  تفاصيلهامضامينها وبيا   مقاصد المشر 

ه ف  لفظها وف  فحواها.  ه من أصولها الت  تحملها نصوص  ه و واعد   لذاتست بط أ  ام 
ً
، كا  أمرا

 
ً
ا ي  قض   عنه من مراد  واضعه والحكمة  من ورائه، هو تستظهره من أ  ما  م 

نصوص الإع  ، وما تنبئ 

 لولاة الأمر  الذ  لا تعقيب  عليها من أ د  في التفس    الصحيح  الملزم
غ     والنا  أجمع  ه، ولا خيار 

يه
 
 .التسليم به وتب 

 ي  شيئ " على أ   تنص المادة المذكورة  و يث إ 
ً
المجلس الوطن  الانتقال  المؤ ت ديوانا

 
 
حياسبية، يتيولى الر ابة الأموا  المنقولة والثابتة  الإيرادات والمصروفات وكافة   الماليية على جميي    للم 

سن استعما  وكة للدولة، والتأكد  الممل حافظية عليها من   
 
 هذه الأميوا  والم

ً
 دوريا

ً
عن  ، ويرف  تقريرا

، ]ذلك لكي   من المجلس الوطن  الانتقال  المؤ ت 
ً
والمكتب التنفيذ  أو مجلس النواب المؤ ت[  اليا

 ."الح ومة المؤ تة

ها ف  تلبية أنشطتها الت  تستوجبها وظيفت   ممارسةو يث إ  النفقات العامة ه  أداة الدولة ف  

 ل ةالعموميحاجات ال
 
رد على الإنفاق العام، واتساع لمؤسسات والأفراد. و يث إنه م  التزايد المط

وارد التوظي  الأمث ، وم  شيوع هذه الم، و اجتها إلى توظي  مواردها، ومحدودية الدولة وظائ 

  الناشئة عن االمال  النزعة إلى الفساد 
   لحب 

 على الدولة كا  ، للما  ف  النفس البشرية المتأص 
ً
لزاما

ا  تتبن  نظام ر ابة مالية    استخدامها وتضبط الأموا  العامة به صو  فع 
، ح مسارات أدائهاوتصح 

 بالقواعد القانونية النافذة. ةطرها المقرر وأ تهااكش  عن انحرافات الأفراد والهيئات بها عن غايتو 

 إو و يث إنه 
ً
ف  العملية  من الر ابة على الإدارة، إلا أ  علو م انتها   كانت الر ابة المالية ضربا

  و الإدارية، 
ما يصا ب العبور  إلى إلى و للمرا   الانتقالية،  الم زمة ةالا تصادييات بالنظر إلى التحد 

سياسة مالية صارمة تأمن بها الب د  ض  ستلزم فر  ، ت  شديد ف  الإنفاق العاممن توسُّ المر لة الدائمة 

   خص  لهذا عن الإسراف.  لجهات العامةوتكبح االفساد،  شر  
 المشر 

 
 بنظام   ع الدستور  هذه الر ابة

نه الدستور   أداتها الدستورية الت   لها  ع    ،ولضما  فاعليتها .لما  العامالة لفع  لإ  ام مرا بة  ضم 

   28ه ف  المادة نص عليذلك ف  ما و ، تقوم عليها
ع العاد  المؤ ت بإنشاء من الإع   من إلزام المشر 

 الر ابة المالية على الما  العام.ب ختصُّ يللمحاسبة  ديوا   
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ف  سيا ها اللغو   هودلالات عبارات هتفصح عنه ألفاظبحسب ما  ،النصهذا و يث إ  مفاد 

  ،يةبة المالية على الأموا  العمومالر اأهمية أ   ،والتاريخ 
ً
أملت على  ،ف  المر لة الانتقالية خصوصا

  
 ع الدستور  أ  يجعلها المشر 

ً
 دستوري عم 

ً
   لها ، ا

 ،تضطل  بها دستورية مستقلة مؤسسةوأ  يع  

 
 هو من النا يت   الموضوعية والعضوية  انو  

يصدر بإنشائها وبتفصي  مهامها ف  إطاره  انو  

  العملية الر ابية تضمُّ أ  ب   من النص . وي    للدستور مكم  
ً
 من المهام   زمة

 
اجب و  س  لتشم تت

  الس مة والتوفيق ف   التثبت من
ف   الأثر المال  على م زانية الدولة.العمليات العامة ذات صنوف  ك  

تستطي  إلى عمليات تحصيله من  لكنهامنها باستخدام الما  العام ف  الإنفاق، ما يتعلق  عندتق  

بصريح  شمو  الر ابة ب  إ  .والمنقولةمنها  الثابتة، للدولة المملوكة موارده وإلى  راسة الأصو  

   ا" ينبئ  هذه الأميوا  والمحافظية عليه استعما  التأكد من  سن" واجب   النص
د المشر  ع عن تقصُّ

 ف  القصور  أوجهالكش  عن الإنفاق الح وم ، و ق من كفاءة التحقُّ  إلى واجب امتدادهاالدستور  

   لها، رشيد   شاد من أج  استخدام  ، وإلى واجب التوجيه والإر الدولة أموا  إدارة أسلوب
 وإلى ك  

، السابقة  منها على التصرف والزمنيةالموضوعية المناسبة، بالر ابة سواء  يهاالمحافظة عل موجبات

 للمخالفة المالية  
ً
الت  تواكب التنفيذ  والمصا بة  ال اشفة عنها،  ب  و وعها، وال  قة  المال  تفاديا

بما  ،يجزم بأ  المشرع الدستور ذلك  . ك ُّ  صوره بغية تصحيحهوجه انحرافه وموطن  لى  علتق

ر ابة أراد للر ابة المالية على الأموا  العامة أ  ت و   ،من الإع   الدستور  28نص عليه ف  المادة 

 وأ  تمارسها ، شاملةمالية 
 
اها أسندها دستورية  مؤسسة ديوا  إليها دو  غ  ها، وه  تلك الت  سم 

 المحاسبة.

مت  كا  ذلك، وكانت عمليات الر ابة المقصودة بالنص على الشمو  المتقدم، فإنها ولا غرو و 

بتوريد سل  وأداء العقود الت  تب مها  تستغرق بالضرورة تصرفات جهة الإدارة ف  الما  العام عن طريق

 للمشروعات ال دمية والإنتاجية العامة؛ فما تنطو  عليه من أوجه إنفاق كب ى خدمات 
ً
تنفيذا

من التمهيد له إلى تمام تنفيذه  ،المالية وف  جمي  مرا   العقد بالر ابة للما  العام يجعلها أ رى 

 لس متها القانونية وجدواها الا تصادية ولتوذلك بالصرف، 
ً
ناسبها والموارد المالية والحاجات ضمانا

 العامة وكفاءتها. ف  ضبط النفقات بما يسهمالعامة 

ه بنصوصه إلى  ،و يث إ  هذه المحكمة  المطعو  ف  دستوريته، تردُّ
هذا وه  تفحص القانو  

  سل لتزنه بم زانه ف  ضوء ما  النص الدستور 
ً
يا و يث س مته الدستورية.  لمبلغمن مدلولاته، تحر 

  إ  
د ديوا  ، و ر  متقدم البيا أطلق عمليات الر ابة المالية إلى المدى  و دع الدستور  المشر  ر تفرُّ

دستور  لا ينفك  وأنه اختصاص   ،أ  اختصاصه بها مان  أفصحالمحاسبة دو  غ  ه بها جميعها، 

  إلزام الانتقاص منه، ود   على  ح ُّ عنه ولا ي  
ملة نص الدستور بتشر   ع العاد  المؤ ت بتكالمشر 

   ي  ضئ الديوا   
 
ويبسط له المسا ة القانونية ال افية لممارسة اختصاصه الشام   ،م عملهوينظ
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تنحسر ب  مقيدة  ،تقديريةيست بالر ابة المالية على الما  العام، وعلى أ  سلطته التشر عية ف  هذا ل

  
  ما يخالفه. فإذا كا  المشر 

 2013لسنة  19وأصدر به القانو  ع بالأمس استجاب له عن سن 

  ، لكنه اليومتهوتعدي 
 
بالقاعدة الدستورية الت  تحتضنه، كا  هذا  مكت ث غ     ،ىزاغ ببصره عنه وتول

 
ً
د  منته ا  على الولاية الدستورية للديوا ، وع 

ً
 منه عدوانا

 
 سلطة

ً
 عه، فصار للدستور، غاصبا

 مشر 

 على هذه المحكمة أ  تبط  عمله 
ً
 له إلى سواء السبي ، إلى  ظ  ة المشروعية الدستورية.رد  واجبا

ً
 ا

 بإضافة أ  ام للقانو  الطع  لما كا  ما تقدم، وكا  القانو  
ً
 20 ، على الرغم من تسميته  انونا

  2013لسنة 
 ائم بذاته؛ ففيما عدا نص مادته  بشأ  هيئة الر ابة الإدارية، إلا أنه ف  ش له  انو  

  الأولى الذ  أضاف
ً
 عن ذلك القانو ، ف  24لمادة إلى ا كما

ً
 مستق 

ً
، جع  لمواده الست التالية كيانا

هو ربطها بمواده ولا أدمجها ضمن نصوصها تحت أر ام مخصوصة على نحو ما يجر  عليه العم  

ها فيه وفهمها ف  إطار سيا ها. وعليه، فإنها فيما عدا المادة الأولى يستو  تموضع  التشر ع   ت  

 ى نصوص هذا القانو  على هذا الحا . و يث إنه بالنظر إلى فحو   راءتها جبوص   ائمة بذاتها تنص

  هجميعها، يب   أن
 الم تص  بتنظيم أ  ام ف  الر ابة المالية على الما  العام وبتعي    ف   قيقته  انو  

 بها.

   الماليةهيئة الر ابة الإدارية الاختصاص بالر ابة أناطت بو د  ،و يث إ  نصوصه
 الشاملة على ك  

  ،الإجراءات المالية الت  تباشرها أجهزة الدولة التنفيذية جميعها
ً
ف  "الوزارات والمصالح وو دات  متمثلة

والهيئات والمؤسسات العامة وال اصة ذات   الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بال ارج

 لحساب الجهات السابقة وكذلك  النف  العام والشركات وأجهزة القطاع ال اص
ً
الت  تباشر أعمالا

ت من تصرفات هذه الجهات بأ  ام  الجهات الت  تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها" )المادة الأولى(، وخص 

  تفصيلية
 
دة  
 
ها المول   تعا دات 

ً
 أو التزامات ف  الما  العام )المواد من الثانية إلى ال امسة(، ملغية

ً
  قو ا

  ف   انو  ديوا  المحاسبة )المادة السادسة(، ثم  ر  نظائرها 
 ل   

ً
يخال  أ  ام  كم  رت إلغاءً عاما

  هذا القانو  ي و   د 
القانو  الطع   )المادة السابعة(، فإ  مجلس النواب المؤ ت بإ دامه على سن 

 لي يطها انتزع سلطة الر ابة المالية من اختصاص
ً
 كليا

ً
نها  أخرى  بهيئة ديوا  المحاسبة انتزاعا غ   الت  عي 

 الدستور، 
ً
  
 
 الدستورية،  ة الديوا بذلك ولايمعط

ً
   مقامه ف  الب يا  الدستور ، و مصادرا

هو ما يرد 

 ف  عيب عدم الدستورية وبما يتع   معه إهداره.عمله 

  إ  هيئة الر ابة الإدارية تمار  هدفاع المطعو  ضده   و    يبهمن ع هذا العم ولا يعصم 

 من الر ابة المالية على الما  العام وتتشار  م  الديوا  ف  
ً
 ، مسآخر بع   الأخرى أوجها

ً
تمس ا

  نصوص  انونهاب
ً
 إلى أ  تعدُّ دلي 

ً
من الإع    28د أوجه الر ابة المالية المنصوص عليها بالمادة ، منتهيا

بقانو  هيئة الر ابة  استشهاده. فو ده المحاسبة ديوا  صرها ف  يد   يتعارض مالدستور  



www.supremecourt.gov.ly 

 11من11  

 ق9/70

  بقانو    تحجج ىينطو  عل الإدارية
 
من الفساد الشديد ف  يف  مقام الا ت ام إلى الدستور، وهو بهذا ل

الاستدلا ؛ ذلك أ  تحر  شرعية القانو  المطعو  ف  دستوريته إنما ت و  بمحاكمته إلى القواعد 

ا ات اؤه إلى المادة ف  المرتبة التشر عية. وأم    انو  يعادله الواردة ف  الدستور لا إلى نصوصالدستورية 

 البيا . سال نصها على النحو للم الفته الفهم السليم  ، فمردود  28

 فلهذه الأسباب

، وبعدم دستورية القانو  ر م 
ً
م بشأ  2023لسنة  2 كمت المحكمة بقبو  الطعن شك 

هيئة الر ابة الإدارية، وإلزام المطعو   بإنشاء 2013لسنة  20إضافة بع  الأ  ام للقانو  ر م 

 ضده بصفته المصروفات، وب شر هذا الحكم ف  الجريدة الرسمية.
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